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  ملخص:

لى الوقاية   تجسدت حماية البيئة البحرية المينائية بصدور مجموعة قوانين وتنظيمات تهدف ا 

من التلوث البحري والحد من أ ثاره، حيث تضمنت أ حكاما تتعلق بتنظيم نشاط السفن والمنشات 

لزامها باحترام المعايير البيئية.   المينائية وا 

جراء دراسة  لى مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية المينائية يقتضي ا  للتصدي ا 

التأ ثير على البيئة قبل مباشرة المشاريع أ و ال نشطة داخل الموانئ، ووضع خطط طوارئ مينائية، 

حماية البيئة البحرية، فضلا عن الرقابة البيئية المس تمرة لضمان احترام المعايير والقواعد المقررة في مجال  

 تطبيق نظام المسؤولية عن ال ضرار البيئية.ب مقابل ذلك يقتضي ال خلال بها مساءلة المخالفين 

 . المسؤولية؛ الوقاية؛ التلوث؛ الموانئ؛ البيئة البحريةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

Protection of the port marine environment has been established 

through the promulgation of a set of laws and regulations, seeking to ensure 

the prevention of the marine pollution and the reduction of its adverse 

effects. This body of laws contained provisions that govern the vessel 

operations and the port facilities and requiring them to adhere the 

environmental standards. 

Addressing the breaches of the obligations related to the protection of the 

port marine environment entails to undertake an environmental impact 

assessment before the execution of the projects and the activities within 
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ports, and the development of the port emergency response plans alongside 

the continuous environmental monitoring to guarantee the adherence to the 
 standards and the rules laid down for the marine environmental protection.  
Conversely, any breach thereof requires the prosecution of the offenders 

through the implementation of the liability system for the environmental 

damage.   

Keywords: Marine Environment; Ports; Pollution; Prevention; Liability. 

 مقدّمة:  

والطاقوية        البيولوجية  للموارد  رئيس يا  مصدرا  باعتبارها  بالغة  أ همية  البحرية  البيئة  تكتسي 

والمعدنية، غير أ نها أ صبحت في ال ونة ال خيرة عرضة لتهديدات متزايدة ناجمة عن مختلف مصادر  

من المواد   بالسفن، وغيرهاالتلوث، من بينها البترول النفطي ونفايات المصانع والمواد النووية المنقولة  

 والمنتجات ذات الخصائص الخطرة.

أ مام هذا الوضع وخطورته الذي أ صبح يشكل تهديدا حقيقيا للبيئة البحرية، سعت مختلف            

لى صياغة العديد من القواعد القانونية للحفاظ على البيئة البحرية من خلال  الدول ومن بينها الجزائر ا 

ث بمختلف أ شكاله،  تجريم مختلف ال نشطة التي تشكل اعتداء على البيئة البحرية خصوصا منها التلو 

 وتقرير المسؤولية لكل من يثبت ارتكابه لفعل التلوث البحري. 

وفي هذا الصدد، حظيت البيئة بالحماية القانونية من خلال العديد من النصوص المتفرقة           

في مختلف القوانين من بينها القانون البحري وقانون العقوبات، وقد تعززت هذه الحماية فعليا بصدور 

 قانون البيئة. 

تبرز أ همية هذا الموضوع بشكل خاص من خلال ما أ صبحت تمثله مشكلة تلويث البيئة            

لى  ذ تتأ ثر بعوامل التلوث نظرا لطبيعتها الهشة، ويضاف ا  البحرية المينائية من خطر  جس يم عليها، ا 

ذ التدابير اللازمة ذلك الاهتمام الدولي المتنامي الذي يلزم جميع الدول الساحلية وغير الساحلية، باتخا

 لضمان بيئة بحرية نظيفة ومس تدامة.

ظهرت العديد من القضايا الجديدة في مختلف المجالت من بينها المتعلقة بدراسة وتحليل             

ال شكالية  على  ال جابة  أ جل  من  وهذا  الجزائري،  القانون  في  المينائية  البحرية  البيئة  حماية  قواعد 

 ما هي الآليات الكفيلة بتحقيق حماية قانونية للبيئة البحرية المينائية؟ التالية: 

جابة عن ال شكالية ارتأ ينا أ ن نتبع في دراستنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في             للا 

حماية  بقواعد  الالتزام  ونطاق  مضمون  فيه  تناولنا  قسمين،  لى  ا  بحثنا  تقس يم  خلال  من  واحد،  أ ن 
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المينائية   البحرية  ال ول(البيئة  ث )المبحث  البيئة   ،  حماية  بقواعد  ال خلال  عن  المترتبة  المسؤولية 

 )المبحث الثاني(. البحرية المينائية  

 

 ول المبحث ال  

   مضمون ونطاق الالتزام بقواعد حماية البيئة البحرية المينائية                        

صدار مجموعة من   تدخل المشرع الجزائري، شأ نه في ذلك شأ ن العديد من التشريعات ال جنبية، با 

لى حماية البيئة البحرية المينائية من التلوث. وقد تنوعت هذه النصوص  النصوص القانونية تهدف ا 

   لتحقيق هذا الهدف.)المطلب الثاني(  وتنظيمية   )المطلب ال ول(بين نصوص تشريعية 

 القواعد القانونية لحماية البيئة البحرية المينائية طبقا للنصوص التشريعية المطلب ال ول:  

ن معالجة القواعد القانونية لحماية البيئة البحرية المينائية طبقا للنصوص التشريعية تقتصر على         ا 

 )الفرع الثاني(. ، وقانون البيئة  )الفرع ال ول( دراس تها في القانون البحري  

   حماية البيئة البحرية المينائية طبقا للقانون البحري   الفرع ال ول: 
المادة              لنص  رقم    212وفقا  ال مر  ال ملاك    801-76من  نطاق  ضمن  مطلقا  حظرا  يحظر 

وذلك   البحري،  للوسط  ملوثة  طاقات  أ و  مواد  أ ي  تغطيس  أ و  لقاء  ا  أ و  طرح  البحرية،  العمومية 

بالوقاية  المتعلقة  الدولية  التفاقيات  في  عليها  المنصوص  الاس تثناءات  أ و  ال حكام  عن  النظر  بعض 

الج المشرع  نص  ال طار،  هذا  وفي  البحار.  تلوث  البيئة ومكافحة  حماية  تتولى  الدولة  أ ن  على  زائري 

 2بأ بعادها البرية والبحرية والجوية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعاقبة الملوثين.

من هذا ال مر، يجوز في حالت   212غير أ نه اس تثناءا من الحظر المنصوص عليه في المادة           

 الضرورة الخاصة طرح المواد الملوثة في البحر من قبل سفينة ول س يما في ال حوال التالية: 

ذا كان ذلك ضروريا لحماية أ من السفينة أ و أ من سفينة أ خرى،-  ا 

 لتفادي خسائر تصيب السفينة أ و حمولتها،-

ال س باب - بتدوين  السفينة  ربان  يلتزم  ال حوال،  جميع  وفي  البحر،  في  البشرية  ال رواح  نقاذ  ل 

والدواعي الموجبة لهذا الطرح العرضي أ و الاس تثنائي في دفتر السفينة، مع بيان حوادث الملاحة 

 3البحرية ذات الصلة.

المادة               بأ نه  213وأ ضافت  ال مر  نفس  المواد   من  بطرح  تقوم  أ ن  سفينة  كل  على  يجب 

وذلك   الملوثة،  المواد  وكافة  الحثالت  أ و  الفضلات   لس تقبال  المخصصة  المينائية  المرافق  في  الملوثة 

جراءات التنظيمية المعمول بها.    وفقا للا 
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يتضح مما س بق أ ن المشرع الجزائري قد حظر تلويث البيئة البحرية، سواء كان مصدر            

التلوث مواد أ و طاقة، وشدد على حماية ال ملاك العمومية البحرية، كما أ وجب على السفن التخلص 

التي يجوز   من المواد الملوثة عبر المرافق المينائية المخصصة لهذا الغرض، مع اس تثناء بعض الحالت

في  تدوينها  أ و  لذلك  المبررة  ال س باب  تقديم  شريطة   البحر،  في  الملوثة  الطاقة  أ و  المواد  طرح  فيها 

دفتر السفينة مع بيان حوادث الملاحة البحرية ذات الصلة، ويترتب على مخالفة هذه ال حكام تعرض 

 من القانون البحري. 216مرتكبها للعقوبات وفقا للمادة 

رقم              ال مر  تعديل  القانون  80-76بعد  ال حكام 054-98رقم   بموجب  بعض  تنظيم  تم   ،

من هذا القانون على أ نه: "يستبدل   21والتدابير الخاصة بمكافحة التلوث البحري، وقد نصت المادة  

 منه".  210بالرقم  80-76من ال مر رقم   214الوارد في المادة  212الرقم 

لى نص المادة             منه يتبين أ نها اقتصرت على تعريف التلوث البحري وفقط،   210وبالرجوع ا 

حيث يعتبر تلوثا بموجب هذا ال مر، كل تلويث للوسط البحري ناتج عن تسرب مباشر أ و غير  

لى أ ثار ضارة، على خلاف المادة   ليها أ ع  212مباشر للمواد أ و الطاقة يؤدي ا  لاه، المعدلة المشار ا 

داخل  الملوثة  للمواد  العمدي  الحرق  أ و  الغمر  أ و  الصب  منع  مبدأ   على  عامة  كقاعدة  نصت  التي 

ذا كان من شأ نها ال ضرار بالصحة العمومية أ و الموارد البيولوجية، أ و عرقلة ال نشطة البحرية  البحر، ا 

فساد ماء البحر من حيث اس تعماله، أ   و التقليل من القيمة بما في ذلك الملاحة والصيد البحري، أ و ا 

مكانية تحديد قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية عند الاقتضاء.    الترفيهية للبحر، مع ا 

من                 المواد  تناولت  الس ياق،  ذات  لى    117وفي  تكريس   149ا  الخصوص  وجه  على 

مسؤولية مالك السفينة عن ال ضرار الناجمة عن التلوث البحري الذي تتسبب فيه السفينة، ما لم  

القانون  أ حكام  بعض  اعتمدت  كما  فيه،  له  ل دخل  أ جنبي  سبب  لى  ا  يرجع  الناتج  أ ن الضرر  يثبت 

في جبر ال ضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، حيث كرست المسؤولية التضامنية في حالة تعدد    المدني

 من نفس القانون. 220ملاك السفينة عند وقوع ضرر واحد غير قابل للقسمة، وذلك وفقا المادة 

   حماية البيئة البحرية المينائية طبقا لقانون البيئة   الفرع الثاني: 
تتضمن حماية البيئة عدة أ شكال من الحماية ولعل أ همها حماية البيئة البحرية من التلوث            

أ حكام   5المتعلق بحماية البيئة   83-03الذي يصيبها جراء الحوادث البحرية، وقد خصص القانون رقم  

في  مواد  أ ية  حرق  أ و  غمر  أ و  صب  كل  منع  فقد  البحر،  لحماية  الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل 

قليمية التي أ قرتها الجزائر، وذلك من خلال المادة  البحر تطبيقا للمعاهدات والتفاقيات الدولية وال 

ل بضائع خطرة، منه على أ نه يتعين على ربان كل سفينة تحم  54وما يليها، حيث نصت المادة    53
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يقوم  أ ن  داخلها،  أ و  الجزائرية  قليمية  ال  المياه  من  بالقرب  بحارها  ا  أ و  عبورها  عند  ملوثة  أ و  سامة 

فساد الوسط  لى تلويث أ و ا  بال بلاغ عن كل حادث ملاحي يقع على متن السفينة ويحتمل أ ن يؤدي ا 

مه، وذلك  البحري أ و المياه أ و السواحل الوطنية الجزائرية. وتم فرض عقوبات على من يخالف أ حكا

 وما بعدها.  63وفقا لما نصت عليه المادة 

من                التنمية،  مخططات  ضمن  البيئية  الاعتبارات  دماج  ا  اشترط  الس ياق،  نفس  وفي 

لزامية دراسة مدى تأ ثير المشاريع الاقتصادية على البيئة قبل اعتمادها أ و تنفيذها.   خلال ا 

رقم             القانون  سجلها  التي  للنقائص  القانون   03-83ونظرا  بموجب  تعديله  الضرورة  اقتضت 

طارا لحماية البيئة، ويلاحظ أ ن المادة    10-03رقم   قد    106-03من القانون رقم    57الذي يعد قانونا ا 

الملغى، ومما يدل على اهتمام  03-83من القانون رقم  54وردت متطابقة في مضمونها مع نص المادة 

 المشرع الجزائري بحماية البيئة البحرية والمينائية من مختلف مصادر التلوث.

المادة               ن  ا  ذلك،  على  بعد   53زيادة  بالبيئة،  المكلف  للوزير  أ جازت  البيئة  قانون  من 

جراء تحقيق عمومي، أ ن يقترح تنظيم التدابير اللازمة وأ ن  يرخص بعمليات الصب أ و الغمر أ و   ا 

عدم  تضمن  شروط  وفق  العمليات  هذه  تتم  أ ن  شريطة  البحر،  داخل  طاقة  أ و  مادة  كل  الترميد 

 جود خطر أ و وقوع ضرر على البيئة، مع فرض عقوبات على المخالفين.و 

كما أ كد المشرع على ضرورة تعزيز الوعي البيئي من خلال تكريس الحق العام في ال علام           

المواطن يحتاجها  التي  ال ساس ية  المتطلبات  من  واعتباره  المؤسس 7البيئي،  اعتماد  لى  ا  ضافة  ا   ،

 .8الدس توري جملة من المبادئ المتعلقة بحماية البيئة 

 القواعد القانونية لحماية البيئة البحرية المينائية طبقا للنصوص التنظيمية    المطلب الثاني: 
خلال         من  التنظيمية  للنصوص  طبقا  المينائية  البحرية  البيئة  لحماية  القانونية  القواعد  س نتناول 

رقم   للمرسوم  طبقا  حمايتها  على  ال ول(،   580-83الوقوف  رقم    )الفرع  المرسوم  )الفرع    228-88ث 

 الثاني(. 

   580- 83حماية البيئة البحرية المينائية طبقا للمرسوم رقم    الفرع ال ول: 
ربابنة السفن التي تحمل بضائع خطرة، سامة أ و ملوثة، بوجوب ال شارة    580-83يلزم المرسوم رقم  

لى طبيعة تلك البضائع في حالة وقوع حادث في البحر  ، كما يحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ هذا  9ا 

الالتزام، بحيث يتعين على السفن التي تنقل المحروقات أ و المواد الخطرة والسامة أ و الملوثة، عند 

بلاغ الجهات المختصة عن أ ي حادث قد  قليمية الجزائرية أ و داخلها، ا  تواجدها بالقرب من المياه ال 

 وذلك حماية للوسط البحري من مخاطر التلوث. يؤثر على الحالة العادية للسفينة، 
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لى  السلطات البحرية            يصال ال خطار دون أ ي تأ خير ا  كما أ كد نفس المرسوم على وجوب ا 

المختصة، وبوجه خاص ال دارة البحرية المحلية والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، ويتم ذلك عبر  

ذا كانت السفينة متواجدة في حدى محطات الراديو الساحلية أ و عن طريق قيادة الميناء ا  مرفأ  أ و    ا 

 .10ميناء جزائري أ و  بواسطة الهاتف اللاسلكي أ و بأ ية وس يلة اتصال أ خرى متاحة

   228- 88حماية البيئة البحرية المينائية طبقا للمرسوم رقم    الفرع الثاني: 
رقم              المرسوم  السفن    228-88يحدد  قبل  من  تباعها  ا  الواجب  وال جراءات  الشروط 

غمر النفايات التي من شأ نها أ ن تلوث البحر، كما يضبط كيفيات  بعمليات  والطائرات عند القيام 

لى تلوث البحر وفقا ل حكام القانون رقم  11تنفيذ ذلك ، ويشترط أ ن تتم كل عملية غمر قد تؤدي ا 

، وكذا ال حكام المنصوص عليها في  البروتوكول المتعلق بحماية البحر ال بيض المتوسط من  83-03

 .12التلوث الناجم عن عمليات غمر النفايات بواسطة السفن والطائرات

على حظر غمر النفايات بكافة أ شكالها في    228-88وفي هذا ال طار، نص المرسوم رقم             

للبروتوكول  ال ول  الملحق  في  حصرا  المحددة  المواد  من  أ كثر  أ و  مادة  على  تحتوي  كانت  ذا  ا  البحر 

والطائرا السفن  لقاء  ا  عمليات  عن  الناشئ  التلوث  من  المتوسط  ال بيض  البحر  بحماية  ت الخاص 

للنفايات في البحر، ما لم تكن هذه المواد موجودة في شكل ملوثات عرضية، شريطة أ ل تكون قد 

 أ ضيفت عمدا لغرض الغمر. 

لى المناطق البحرية التي تكتسي أ همية خاصة من حيث ال من،                كما يمتد هذا الحظر ا 

بالبروتوكول،   03أ و المصالح الاقتصادية والبيئية ولس يما ما ورد ذكره منها في الجزء )ج( من الملحق  

وفيما دون أ جنبي،  مطار  ميناء أ و  في  النفايات  شحنت  ذا  ا  قليمية  ال  المياه  لى  أ قرب   12  وا  من  ميلا 

عن   يقل  عمق  وعلى  ليها  ا  البالية،   2000أ رض  الحديدية  الحاويات  مثل  نفايات  يخص  فيما  متر 

من   ذلك  وغير  العائمة  وال رضيات  والطائرات،  والسفن  الكبير،  الحجم  ذات  أ و  المعدنية  والنفايات 

 المنشات المقامة في البحر وكذلك حطام السفن والطائرات. 

فيخضع           البروتوكول،  من  والثاني  ال ول  الملحقين  في  المدرجة  غير  ال خرى  النفايات  غمر  أ ما 

 .13للحصول على ترخيص عام دائم الصلاحية 

 المبحث الثاني 

 الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية المينائية 
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آليات الوقاية من             ن دراسة الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية المينائية تسمح بتحديد أ ا 

ومكافحته   البحري  ال ول(،التلوث  عاتق   )المطلب  على  قانونية  مسؤولية  بها  ال خلال  عن  ويرتب 

 )المطلب الثاني(. المتسبب في الضرر، والتي تتخذ صور المسؤولية الجزائية، ال دارية والمدنية  

 

   الآليات الوقائية لحماية البيئة البحرية المينائية   المطلب ال ول: 
قامة  آليات عديدة لحماية البيئة البحرية  منها فرض دراسة التأ ثير عليها قبل ا  وضع المشرع الجزائري أ

والمينائية   الساحلية  المناطق  في  ال ول(،  المشاريع  لمكافحة )الفرع  المينائية  الطوارئ  خطط  ووضع 

البحري   الثاني(، التلوث  الميناء    )الفرع  سلطة  قبل  من  الممارس  المراقبة  نظام  جانب  لى  )الفرع  ا 

 الثالث(. 

   دراسة تقييم ال ثر البيئي للمشاريع على المناطق الساحلية والموانئ   الفرع ال ول: 
ضمن الفصل الرابع منه المتعلق بنظام تقييم   10-03أ قر المشرع الجزائري في القانون رقم             

ال ثار البيئية لمشاريع التنمية: دراسات التأ ثير، بأ ن مشاريع التنمية والهيأكل والمنشات الثابتة والمصانع  

التي من شانها التأ ثير بصفة مباشرة    وال عمال الفنية ال خرى، وكافة ال عمال وبرامج البناء والتهيئة،

والفضاءات  وال وساط  والموارد  ال نواع  على  ولس يما  البيئة،  على  لحقا  أ و  فورا  مباشرة  غير  أ و 

وحسب  وجوبا،  تخضع  المعيشة،  ونوعية  طار  ا  على  وكذلك  الايكولوجية،  والتوازنات  الطبيعية 

نجازها.الحالة، لدراسة التأ ثير أ و لموجز التأ ثير على البيئة م     14س بقا قبل ا 

على أ ن عمليات بناء واس تغلال واس تعمال   10-03من القانون رقم    45كما نصت المادة             

والمنقولت  المركبات  لى  ا  بال ضافة  والزراعية،  والحرفية  والتجارية  الصناعية  والمؤسسات  البنايات، 

حدا ا  لتفادي  اللازمة  التدابير  اتخاذ  ضرورة  مع  البيئة،  حماية  ل حكام  تخضع  التلوث ال خرى،  ث 

 الجوي أ و الحد منه.

البحرية لدراسة             الموانئ  تشغيل  أ و  توسعة  أ و  ببناء  المرتبطة  المشاريع  جميع  تخضع  وعليه، 

الكائنات  )تقييم  المينائية  البحرية  البيئة  على  المحتملة  التأ ثيرات  تقييم  ل جل  التأ ثير   موجز  أ و  التأ ثير 

ياس الضوضاء والاضطرابات البحرية والشعاب المرجانية، رصد جودة المياه، التيارات، التلوث، ق 

جراءات   الفيزيائية(، وتحديد ال ثار المباشرة وغير المباشرة دارة بيئية شاملة تتضمن ا  ووضع خطة ا 

جودة البيئة خلال مراحل  وقائية للتعامل مع هذه التأ ثيرات مثل خطط معالجة لل ضرار ومتابعة 

التنفيذ والاس تغلال، وذلك لضمان أ ن يكون المشروع مس تداما بيئيا  وتحديد ال ثار السلبية واتخاذ 

 ال جراءات اللازمة قبل التنفيذ. 
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رقم              القانون  بموجب  الجزائري  المشرع  تدخل  الس ياق،  ذات  بحماية   02-02وفي  المتعلق 

كلم من الشريط الساحلي،    03، حيث منع عملية التوطين على مسافة تقل عم  15الساحل وتثمينه 

الذي تمحور حول ثلاثة مبادئ أ ساس ية،    16المتعلق بالتنمية المس تدامة للس ياحة   01-03والقانون رقم  

الس ياحي   والاس تغلال  المسؤول،  الس ياحي  الاس تغلال  المس تديم،  الس ياحي  الاس تغلال 

لى ذلك، جاء القانون رقم    17المتعلق بتهيئة ال قليم والتنمية المس تدامة   20-01الاقتصادي، وبال ضافة ا 

صلاح  آليات الوقاية من جميع أ شكال التلوث من خلال الحفاظ على مكونات ال قليم  وا  ليكرس أ

 ال وساط المتضررة.

   خطط الطوارئ المينائية لمكافحة التلوث البحري   الفرع الثاني: 
مينائية             طوارئ  خطة  بوضع  الموانئ  الجزائري  المشرع  الطارئة   18أ لزم  الحالت   19لمواجهة 

أ ثناء  كيميائية  مواد  وانسكاب  خطرة  مواد  خزائن  انفجار  السفينة،  من  النفطي  التلوث  كحوادث 

صدار تعليمات تحدد ال جراءات  الشحن أ و التفريغ، وذلك من خلال تحديث الخطة بشكل دوري وا 

التلوث مع  للتعامل  التدخل  مكانات  وا  ومواد  معدات  توفير  الطارئة،  للحالت  بالس تجابة   المتعلقة 

مواد   مضخات،  عائمة،  )حواجز  حادث  وقوع  حال  فوري  بشكل  والتصرف  الموانئ  في  البحري 

بلاغ الجهة المعنية بالتحقيق فيها مباشرة.   ماصة...(، وتكوين أ عوان الميناء على كيفية التدخل، وا 

ن التفاقية الدولية ماربول لمنع التلوث من السفن لعام             تضمنت أ حكام سواء في  1973ا 

التلوث  في  التحكم  لئحة  من  الثاني  والملحق  بالنفط  التلوث  بمنع  الخاصة  اللائحة  من  ال ول  الملحق 

كافحة التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة بكميات كبيرة، وأ لزمت السفن بوضع خطة طوارئ لم

 20الزيتي والتلوث الكيميائي في الموانئ.

ذات             الوليات  مس توى  على  اس تعجالية  تدخل  مخططات  الجزائري  المشرع  اس تحدث 

الواجهة البحرية، وعلى المس تويين الجهوي والوطني، بهدف تنظيم مكافحة التلوث البحري الناجم عن 

لى تسرب كثيف في البحر من المحروقات أ و  حادث بحري أ و بري أ و جوي يؤدي أ و قد يؤدي ا 

ات أ و مواد أ خرى قد تشكل خطرا جس يما و/أ و وش يكا أ و تلحق أ ضرارا بالوسط البحري، أ ية منتج

المادة   ل حكام  وفقا  وذلك  بها،  المرتبطة  بالمصالح  أ و  بالسواحل  البحار،  المرسوم   22بأ عماق  من 

رقم   اس تعجالية   264-14التنفيذي  مخططات  حداث  وا  البحرية  التلوثات  مكافحة  بتنظيم  المتعلق 

 .21لذلك

خطط            من  أ ساس يا  جزءا  المس تعملة  والزيوت  السفن  نفايات  اس تقبال  مرافق  تعد  كما 

ذ تسهم في الوقاية من التلوث قبل حدوثه،  وتقلل من المخاطر البيئية المرتبطة  الطوارئ  المينائية، ا 
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بالنشاط المينائي، من خلال التقليل من بقايا الزيوت ومخلفات السفن وتفريغ السوائل الملوثة الناتجة 

لعام   السفن  من  التلوث  لمنع  ماربول  اتفاقية  كرست  وقد  ملحقها   1973الحوادث.  في  المبدأ   هذا 

يف الثاني، حيث سمحت بتصريف النفايات فقط في مرافق الاس تقبال المخصصة، كما حظرت تصر 

 .22ميلا  بحريا من أ قرب يابسة  12النفايات التي تحتوي على مواد ضارة ضمن  نطاق 

     نظام المراقبة الممارس من قبل سلطة الميناءلث:  الفرع الثا 

تخضع جميع ال نشطة المؤثرة على الساحل، بما في ذلك الموانئ، لرقابة بيئية شاملة سواء            

تعلق ال مر بمراقبة ومتابعة المشاريع المينائية وتقييم تأ ثريها على الساحل وال نشطة الاقتصادية المحيطة 

صلاحياتها في الوقاية من   به. وفي هذا ال طار، تساهم المصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود

ال عمال غير المشروعة التي ترتكب ضد السفن وأ طقمها والمسافرين على متنها والمنشات المينائية، 

كما تتولى مهام مكافحة هذه ال عمال، وتسهر على حماية البيئة البحرية وجمع المعلومات ذات ال همية 

 .      23البحرية  

ووضعت           البحر،  في  نقاذ  وال  الحراسة  لعمليات  ومراكز جهوية  وطني  مركز  نشاء  ا  تم  وقد 

تحت سلطة المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ، حيث تتولى هذه المراكز، بوجه خاص، مهام مراقبة 

بور  كافة أ شكال التلوث البحري ومكافحتها، ولتنفيذ ذلك، تم تزويدها بمراكز مراقبة تدعى بنظام ع 

لى تحسين أ من وسلامة الملاحة البحرية ورفع فعاليتها، فضلا عن حماية V T Sالسفن " "، يهدف ا 

 .24البيئة في جميع المناطق البحرية الخاضعة للس يادة الوطنية 

   المسؤولية المترتبة عن ال خلال بقواعد حماية البيئة البحرية المينائيةالمطلب الثاني:  
لى صياغة العديد من القواعد القانونية للحفاظ على البيئة البحرية من خلال  سعت الجزائر ا 

  )الفرع ال ول(، تجريم مختلف ال نشطة الملوثة التي تشكل اعتداء عليها، وتقرير المسؤولية الجزائية  

 لكل من يثبت ارتكابه لفعل التلوث البحري.)الفرع الثالث( والمدنية  )الفرع الثاني( ال دارية  

   عن ال خلال بقواعد حماية البيئة البحرية المينائية  المسؤولية الجزائية   الفرع ال ول: 
البحرية،           البيئة  حماية  الجزائري  المشرع  شخص  أ قر  كل  على  العقوبة  توقيع  أ لزم  وبالمقابل، 

في  عليها  المنصوص  الجرائم  لبعض  بيان  يلي  وفيما  البحرية  بالبيئة  ال ضرار  شأ نه  من  فعلا  يرتكب 

 القانون البحري: 

من القانون البحري على أ نه يعاقب كل ربان سفينة جزائرية أ و أ جنبية   495تنص المادة           

خطار السلطات المختصة، في حالة وقوع حادث أ ثناء نقل حمولة  قليمية الجزائرية دون ا  تدخل المياه ال 

لى عشر  05من المحروقات أ و من المواد الخطيرة ال خرى يؤثر على البيئة، بالسجن من خمس ) ( ا 
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لى    3.000.000( س نوات وبغرامة مالية من  10) حدى العقوبتين. كما   6.000.000دج ا  دج أ و با 

يعاقب كل ربان سفينة جزائرية أ و أ جنبية تنقل مواد مشعة أ و مزودة بوسائل دفع نووي تدخل 

( عشر  من  بالسجن  المختصة  السلطات  خطار  ا  دون  الجزائرية،  قليمية  ال  لى 10المياه  ا  س نوات   )

لى  3.000.000( س نة وبغرامة مالية من 02عشرين )     25دج.  6.000.000دج ا 

جرائم             في  موسعا  اس تخداما  الحبس  عقوبة  اس تعمل  قد  الجزائري  المشرع  أ ن  الملاحظ 

من المادة   من القانون البحري على عقوبة الحبس   483تلويث البيئة البحرية، وهذا ما يستشف 

لى خمس )6من س تة ) لى    20.000( س نوات وبغرامة مالية من  5( أ شهر ا  دج أ و    200.000دج ا 

حدى الع قوبتين، كل من تسبب في مساس بالبيئة البحرية نتيجة اصطدام أ و جنوح أ و تصادم، با 

للمادة   وفقا  عاقب  )  02فقرة    479كما  ثلاثة  من  البحري  القانون  )3من  س نتين  لى  ا  أ شهر   )2 )

لى    100.000وغرامة مالية من   ذا كان الفعل يضع البيئة البحرية في خطر.   600.000دج ا   26دج، ا 

من القانون البحري فقد نصت على عقوبة ال عدام في حق كل ربان سفينة جزائرية  500أ ما المادة  

قليمية الوطنية.   أ و أ جنبية أ لقى عمدا نفايات مشعة في المياه ال 

فضلا عن ذلك، نص المشرع على توقيع عقوبات مالية ومن بينها الغرامة المالية التي يلزم            

لى خزينة الدولة، وذلك عن كل فعل من شأ نه  ال ضرار  بالبيئة البحرية، ومن  المحكوم عليه بدفعها ا 

لى س تة  )2هذه العقوبات، أ نه عاقب بالحبس من شهرين )  200.000لية من  ( أ شهر وبغرامة ما6( ا 

لى   خطار    500.000دج ا  دج، على كل شخص يعلم بوجود ضرر يصيب البيئة البحرية ول يقوم با 

 27السلطات البحرية الجزائرية المختصة بذلك. 

   المسؤولية ال دارية عن ال خلال بقواعد حماية البيئة البحرية المينائية   الفرع الثاني: 
دارية            ا  لجزاءات  يعرضه  المينائية،  البحرية  البيئة  حماية  بقواعد  البحري  الملوث  خلال  ا  ن  ا 

 خاصة توقعها السلطات ال دارية المختصة: 

المالية-1 جريمة العقوبة  مرتكب  على  المختصة  ال دارية  الجهة  تفرضه  مالي  داري  ا  جزاء  عن  عبارة   :

من  النهج  هذا  الجزائري  المشرع  تبنى  وقد  جزائيا،  ملاحقته  من  بدل  بدفعه  يلزم  حيث  التلويث، 

خلال فرض مجموعة من الرسوم الايكولوجية على ال نشطة الملوثة والخطرة، واعتبر أ ن الملوث ملزم 

لى حالتها ال صلية بتحمل تكل عادة ال ماكن وبيئتها ا  فة جميع تدابير الوقاية من التلوث والحد منه، وا 

السابقة لممارسة النشاط الملوث للبيئة البحرية، أ و عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على الملوثات 

ال  عادة  ا  أ و  صلاح  ا  في  مباشرة  وتس تخدم  العامة،  السلطات  من  بقرار  جباريا  ا  تقتطع  بيئة البحرية 
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لى حالتها ال صلية،  مما يساهم في التحكم في مصادر التلوث وتحسين مداخيل الرسم على  البحرية ا 

 .28ال نشطة الملوثة 

تملك السلطة ال دارية المختصة وقف أ و سحب الترخيص،   وقف النشاط أ و سحب التراخيص:  -2

لى  ذا تبين لها مخالفة المرخص للشروط  القانونية الخاصة بممارسة النشاط الملوث، حيث تهدف ا  ا 

في  ليها  ا  اللجوء  ويتم  والبحرية،  الساحلية  البيئة  وحماية  التلوث  يسبب  الذي  النشاط  اس تمرار  منع 

يشكل تلوث خطير يهدد  حالت عدم احترام شروط الترخي ص البيئي أ و أ ن اس تمرار  النشاط  

 البيئة البحرية. 

دارة             للا  يعطي  كونه  خطر،  وقوع  حالة  في  مؤقت  أ و  نهائي  يكون  قد  النشاط،  وقف  ن  ا 

ليها، في  خطار الموجه ا  الحق في منع المنشأ ة المخالفة من مزاولة نشاطها في حال عدم اس تجابتها للا 

الترخيص قرار  أ ن  تبين  ذا  ا  الرخصة  منح  للقرار  القانونية  ال ثار  نهاء  ا  هو  السحب  أ ن  غير   حين 

 .29قانوني

   المسؤولية المدنية عن ال خلال بقواعد حماية البيئة البحرية المينائية   لث:الفرع الثا 

على أ ن كل فعل يرتكبه الشخص بخطئه   30من القانون المدني الجزائري   124تنص المادة            

لى  مرتكبه بالتعويض، وبناءا عليه، فا ن كل فعل غير مشروع يؤدي ا  للغير، يلزم  ويسبب ضررا 

طائلة  تحت  مرتكبه   يضع  أ ن  شأ نه  من  عناصرها،  أ حد  أ و  المينائية  البحرية  بالبيئة  ضرر  لحاق  ا 

 ل في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة. المسؤولية المدنية، سواء بسبب  مخالفة القوانين أ و ال هما

رقم               القانون  نجد  التلوث،  من  المينائية  البحرية  البيئة  حماية  مجال  السابق   10-03ففي 

الذكر الذي يتضمن النص على تحمل مالك كل سفينة المسؤولية نتيجة حمله لشحنة من المحروقات، 

السفينة  من  المحروقات  لهذه  صب  أ و  تسرب  عن  ناتج  تلوث  عن 31تسبب  مسؤول  يكون  كما   ،

المتعلقة  الدولية  التفاقية  بموجب  المحددة  والقيود  للشروط  وفق  التلوث  عن  الناجمة  ال ضرار 

 29بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المس تحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكس يل في  

 .196932نوفمبر 

ن الضرر البيئي البحري ضرر ذو طبيعة خاصة لكونه يمس بال وساط الطبيعية البحرية،              ا 

الحيوانية والنباتية أ و بال نشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وعليه فا ن قيام المسؤولية المدنية مرهون 

باشرة للخطأ ، ما  باتصال الفعل الخاطئ بالضرر بصلة مباشرة محققة، أ ي أ ن يكون الضرر نتيجة م 

صلاح الضرر  يترتب عنه التزام المتسبب بالضرر بتعويض المتضررين عن ال ضرار التي لحقت بهم وا 

زالة التلوث ومعالجة أ ثاره.  لى ما كانت عليه أ و تحمل تكاليف ا  عادة البيئة البحرية ا   البيئي من خلال ا 
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   اتمة: الخ 
من خلال ما س بق يتضح أ ن القانون الجزائري أ ولى عناية هامة لحماية البيئة المينائية البحرية  

عدة  عليها  أ جريت  والتي  المجال  هذا  في  الصادرة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مجموع  خلال  من 

صوص بل تعديلات لمواكبة ال خطار التي تواجهها البيئة البحرية والتصدي لها، ولم يكتف بهذه الن

قرار كل أ شكال المسؤولية سواء المدنية منها، الجزائية أ و ال دارية حتى في أ حكام  لى ا  امتدت الحماية ا 

 القانون المدني وقانون العقوبات اللذان يشكلان ال طار العام للحماية بما فيها حماية البيئة البحرية. 

 يمكن تلخيص نتائج هذا البحث في النقاط ال تية:        

سواء - القانونية،  النصوص  خلال  من  المينائية  البحرية  البيئة  بحماية  اهتماما  الجزائري  المشرع  أ ولى 

ل أ نه يؤخذ  عليها أ نها متفرقة بين القانون البحري وقانون العقوبات وقانون  التشريعية أ و التنظيمية، ا 

 البيئة وغيرها، وهو ما يجعل هذه الحماية تعاني من بعض أ وجه القصور. 

جراء دراسة التأ ثير على - لزامية ا  قرار ا  اعتماد المشرع الجزائري على مبدأ  الوقاية خير من العلاج، با 

 البيئة قبل انجاز المشاريع أ و توس يع المنشات المينائية. 

ثبات العلاقة الس ببية بين الخطأ  والضرر البيئي في مجال ال ضرار البيئية أ مر صعب، ل ن الضرر  - ا 

ذا تداخلت عدة أ س باب في حدوثه.     البيئي في الغالب يكون ضررا غير مباشر، خاصة ا 

 نشر الثقافة البيئية بين مختلف المتعاملين في المجال البحري.-

 بناء على ما س بق، نقترح ما يلي:      

 ضرورة سن تشريع موحد يعنى بحماية البيئة البحرية. -

 تعزيز الرقابة على البيئة البحرية المينائية من خلال اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة.-

القانونية - للنصوص  الصارم  بالتطبيق  المينائية  البحرية  البيئة  حماية  مجال  في  العقوبات  فعالية  ربط 

 ذات الصلة.
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